
    بداية المجتهد

    - ( مسألة ) أجمع العلماء على أنه كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلى أجل

فدفعها إليه عند محل الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها . واختلفوا في العروض المؤجلة من

السلم وغيره فقال مالك والجمهور : إن أتى بها قبل محل الأجل لم يلزمه أخذها . وقال

الشافعي : إن كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديد وإن كان

مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه . وأما إذا أتى به بعد محل الأجل فاختلف في ذلك

أصحاب مالك فروي عنه أنه يلزمه قبضه مثل أن يسلم في قطائف الشتاء فيأتي بها في الصيف

فقال ابن وهب وجماعة : لا يلزمه ذلك . وحجة الجمهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل

الأجل من قبل أنه من ضمانه إلى الوقت المضروب الذي قصده ولما كان عليه من المؤنة في ذلك

وليس كذلك الدنانير والدراهم إذ لا مؤنة فيها ومن لم يلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن

المقصود من العروض إنما كان وقت الأجل لا غيره . وأمر من أجاز ذلك في الوجهين أعني بعد

الأجل أو قبله فشبهه بالدنانير والدراهم
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